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 ١ 

  مقدمة
 من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من إن الحمد الله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باالله              

يهده االله ، فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه ،                         
  .وأشهد أن محمداً عبده و رسوله 

  .أما بعد 
نقـد المـتن      "     فإنه من غير الخفي على المختصين في علم الحديث من المعاصـرين أن موضـوع                

قد لقي في عصرنا اهتماماً بالغاً ؛ لكثرة الكلام حوله من قبل المستشرقين وغيرهم ، مما أدى " لحديثي ا
ببعض الباحثين أن يخصوه ببحوث مستقلة ، ولكن لم يزل هذا الموضوع في حاجة للكثير من البحوث              

  .المعمقة 
  أهمية البحث

  :     تتجلى أهمية بحثنا هذا في النقاط التالية 
إبراز جهود علماء الجرح والتعديل في نقد المتن باعتباره ركيزة من أهم ركائزهم في نقد الرواة                 - ١

  .والحكم عليهم 
 إغفال بعض الباحثين ممن كتب في موضوع نقد المتن الحديثي لهذا الجانب ، بل صرح بعـضهم                  - ٢

هذا الموضوع ذات أهمية لبيان     بأن كتب الرجال والعلل لا يوجد فيها نقد للمتن ، مما يجعل الكتابة في               
  .عدم سلامة هذه النتيجة 

 إن بيان عناية علماء الجرح والتعديل بالمتن الحديثي ، ومعرفة الأسباب الموجبة لنقده عنـدهم ،                 - ٣
وحدوده ، من الأمور المساعدة على يئة المناخ العلمي لاستثمار تلك المعايير والطرق والوسـائل في                

  . ماء الحديث المعاصرين الساعين لتنقية المصادر الحديثية الجهود النقدية لعل
  الدراسات السابقة

  : تناول موضوع نقد المتن الحديثي جملة من الباحثين ، من أبرزهم 
أستاذ الحديث في جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود            .  مسفر بن غرم االله الدميني      / د  . أ - ١     

  " .مقاييس نقد متون السنة : " ته الإسلامية بالرياض ، وكان عنوان أطروح
أستاذ الحديث في إحدى جامعات الإمارات العربيـة        . صلاح الدين بن أحمد الإدلبي      / د  . أ - ٢     

  " .منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي : " المتحدة ، وكان عنوان أطروحته 
لزيتونة بتـونس ، وكـان عنـوان        أستاذ الحديث في جامعة ا    . محمد طاهر الجوابي    / د  . أ - ٣     

  " .جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف: " أطروحته 
     ولكن المدقق يلحظ أن هذه الدراسات مع أهميتها وسدها لكثير من وجوه النقص ، إلا أـا لم                  
 تخل من بعض أوجه القصور ، وخاصة من حيث عدم الشمولية ، وتغليب البعض منها جانب نقـد                 



 ٢ 

المتن عند المدارس الفقهية على نقد المحدثين ، كما ظهر في بعضها التكرار لما في كتب المصطلح مـن                   
الجوابي ، والـدميني    : دون إضافات حقيقية ،كما أن من أوجه القصور التي لا حظتها أن الأستاذين              

ة في قـول    أغفلا بيان جهود علماء الجرح والتعديل في نقد المتون ، ويتجلى هذا بـصورة واضـح               
  . ١)لكن  من يطالع كتب العلل والرجال لا يجد فيها نقداً لمتون الأحاديث : ( الدكتور الدميني 

     والحق أن هذا الحكم من باحث قدير كالدميني غير مقبول ؛ لأن الشواهد والأدلة مـن كتـب                  
مما يؤكد الحاجة لتجلية    الجرح والتعديل تدحضه كما سيأتي إيضاحه في بحثنا هذا إن شاء االله تعالى ، و              

عن سبب خلو كتابه من نصوص الإمام البخاري        ٢هذا الأمر أيضاً أني سألت الدكتور الجوابي شخصياً       
  .أنه لم يقف عليها : في نقد المتن المذكورة في تاريخيه الكبير والصغير ، فأجابني بما معناه 

اعتماد نقد المتن في دراسة     : " وضوع بعنوان   ويحمد للدكتور الإدلبي أنه أفرد مبحثاً خاصاً لهذا الم             
إلا أنه أغفل ذكر كثير من النصوص المهمة في هذا الأمر ، كما أنه لم يتطرق للأسـئلة                   . ٣" الرجال  

 لا يـزال    - في نظرنـا     -المذكورة في بحثنا فضلاً عن محاولة الإجابة عنها ، مما يجعل تناول الموضوع              
  .ملحاً للغاية 

  حدود البحث
   ينحصر البحث في بيان أثر نقد المتن في الحكم على رواة الحديث ، وهذا يعـني أن البحـث لا                      

يشمل كل نقد للمتن سواء أكان قائله من الفقهاء أم من المحدثين ، من القدماء أم من المتأخرين ، بل                    
ن بن مهدي ،    شعبة بن الحجاج ، وعبدالرحم    :  من أمثال    المتقدمين الجرح والتعديل    بأئمةهو محصور   

ويحيى بن سعيد القطان ، والإمام أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين ، والبخـاري ،                     
  .ومسلم ، وأبي حاتم الرازي ، وأبي زرعة الرازي ، وابن حبان ، وابن عدي ، والدارقطني 

 محصورة في كتب         كما أن مصادر البحث الأساس التي ستستمد منها النصوص التطبيقية ستكون          
  .الرجال ، وكتب العلل نظراً لكوا تمثل الجانب العملي التفصيلي لنقد مرويات الرواة 

  أهداف البحث
  . إبراز أهم معالم منهج نقد المتن الحديثي عند علماء الجرح والتعديل -١
  .لسابقة تسليط الضوء على جملة من النصوص التطبيقية التي لم تتعرض لها أكثر الدراسات ا- ٢
  . الكشف عن التنوع الاجتهادي في التعامل مع نقد المتن عند علماء الجرح والتعديل - ٣
إن نقد السند من خلال بيان كلام النقاد في الرواة لا يعني  تجاهل              :  إبراز الحقيقة العلمية القائلة      - ٤

  .نقد المتن 

                                                           
   ) .٥ص (   مقاييس نقد متون السنة ١
  . قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود لأكثر من سنة   الأستاذ الدكتور محمد طاهر الجوابي شرفت بمزاملته في٢
   ) .١٧٣ - ١٤٥ص (   منهج نقد المتن ٣



 ٣ 

سابقة وتوسيع الاسـتفادة منـها في        تحديد بعض الطرق التي تمكننا من استثمار تلك الجهود ال          - ٥
  .الدراسات التطبيقية المعاصرة في علم الحديث 

  أسئلة البحث
   ما الأسباب الموجبة لنقد المتن عند علماء الجرح والتعديل ؟-
   وما الأساليب المتبعة عندهم لاكتشاف ذلك ؟-
   ثم ما أثر تلك الأسباب في حكمهم على الرواة ؟-
 عند علماء الجرح والتعديل ؟ وتحديداً ما هو نقد المتن غير المقبول عندهم ؟                ما هي حدود نقد المتن     -

  وما مبررات الحدود المذكورة وجوداً وعدماً ؟
  تقسيم البحث

  :تم تقسيم هذا البحث على النحو التالي 
  المقدمة

  .لمحة حول عناية علماء الجرح والتعديل بنقد المتن : المبحث الأول 
  .لأسباب الموجبة لنقد المتن عند علماء الجرح والتعديل ا: المبحث الثاني 

  .حدود نقد المتن عند علماء الجرح والتعديل : المبحث الثالث 
  .الخاتمة 

     وختاماً لا بد من إيضاح أن طبيعة الندوات العلمية تقتضي التركيز و الاختصار ، وهذا ما راعيته                 
ا البحث غزيرة جداً ، أقول هذا معتذراً عن عدم بسط القول            هنا سيما أن المادة العلمية المتاحة في هذ       

في كل مبحث بما يتناسب مع المتوفر لدي من نصوصه وشواهده ، ولكن عزائي أن ما سـأقدمه في                   
هذا البحث ما هو إلا محاولة أولى يقيني أا ناقصة النضج ، أشبه ما تكون بتجربة أولية ، لا بد مـن                      

 إن شاء االله    - الشعور كان المحرض لي على المشاركة في هذا الملتقى المبارك            متابعتها وتطويرها ، وهذا   
 سعياً لسماع وجهات نظر مختلفة ، تمكن الباحث من التعمق في مادته ، وأسلوب طرحه ، ووسائل    -

  .معالجته 
  .وااللهَ أسأل التوفيق والسداد على بلوغ المراد 

  
  
  



 ٤ 

  لجرح والتعديل بنقد المتنلمحة حول عناية علماء ا: المبحث الأول 
  

     إن عناية علماء الجرح والتعديل بنقد المتن تتجلى من حيث العموم في النصوص العامة التي يشير                
فيها بعض كبار أئمة الجرح والتعديل ضرورة النظر في متون الروايات ، ويجعلون ذلك من أركـان                 

  . العملية النقدية وأسسها في علم الجرح والتعديل
  : ومن ذلك مثلاً قول الإمام مسلم بن الحجاج في تعريفه للحديث المنكر     
إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ           : وعلامة المنكر في حديث المحدث       (( 

 ، فإذا كان الأغلب من حديثه كـذلك كـان   خالفت روايته روايتهم ، أولم تكد توافقهاوالرضا ؛   
 مقبولة ولا مستعمله فمن هذا الضرب من المحدثين عبد االله بن محرر ويحيى بن أبي                مهجور الحديث غير  

؛ لأن حكم أهل العلم ، والذي نعرف        . . . ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث         . . . أنيسة  
من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات مـن أهـل العلـم                     

ظ في بعض ما رووا ، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم ، فإذا وجد كذلك ، ثم زاد بعد ذلـك                      والحف
  .شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته 

     فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره ،                
م مبسوط مشترك ، قد نقل أصـحاما عنـهما           وحديثهما عند أهل العل    -أو لمثل هشام بن عروة        

 مما لا يعرفه    العدد من الحديث   فيروى عنهما أو عن أحدهما       -حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره       
أحد من أصحاما ، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم ، فغير جائز قبول حديث هـذا                   

  .٤))الضرب من الناس واالله أعلم 
 وإن لم يرد فيه ذكر المتن صراحة إلا إنه يندرج فيه ضرورة ، فقد قال الإمام مـسلم                       وهذا النص 

 في مقدمة كتابه التمييز وهو مع قصره من أكثر كتب علل الأحاديث المتداولة اليوم عنايـة بعلـل                   -
   :-المتون 

ختلفوا فيه مـن    فاعلم أرشدك االله أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم ا                (( 
  :جهتين 

أن ينقل الناقل خبراً بإسناد ، فينسب رجلاً مشهوراً بنسب في إسناد خبره خـلاف               : أحدهما  ] أ  [ 
نسبته التي هي نسبته ، أو يسميه باسم سوى اسمه ، فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم حين                    

  . . .يرد عليهم 
  مما يعرف خطأه     متون الأحاديث  ، فموجود في     وكنحو ما وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد        

  . . . السامع الفَهِم حين يرد على سمعه 

                                                           
   ) .٧ص (   مقدمة صحيح مسلم ٤



 ٥ 

أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثاً عن مثل الزهري ، أو غيره من الأئمة               : والجهة الأخرى   ] ب  [ 
 ،   ، لا يختلفون فيـه في معـنى        والمتن ، مجتمعون على روايته في الإسناد        ومتن واحد بإسناد واحد ،    

يقلـب  أو  فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه ، فيخالفهم في الإسناد ،                
فيعلم حينئذ أن الصحيح من الـروايتين مـا          ، ما حكى من وصفنا من الحفاظ        المتن فيجعله بخلاف  

  .حدث به الجماعة من الحفاظ ، دون الواحد المنفرد وإن كان حافظاً 
ينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة ، وسفيان بن عيينة ، ويحيى               على هذا المذهب رأ   

  ٥))بن سعيد ، وعبدالرحمن بن مهدي ، وغيرهم من أهل العلم 
     إن القراءة المتأنية المصحوبة بدقة التأمل في هذين النصين المذكورين عن الإمام مسلم ؛ تعطينـا                

نظر فيها كان ركيزة أساسية في العملية النقدية عند أئمـة الجـرح             دلالة جلية على أن نقد المتون وال      
والتعديل ،كما أشار إلى ذلك مسلم نفسه حين نص على أسماء بعضهم في آخر كلامـه الآنـف ،                   

 لما ذكر حديثاً أخطأ فيه أحد الرواة في متنه بعـد            - رحمه االله    -ويؤكد هذا بصورة قاطعة أن مسلماً       
بمثل هذه الرواية وأشباهها ، تـرك أهـل         :    ((  التي تدفعه وتعارضه قال      أن بين الأخبار الصحيحة   

  ٧ )) .٦الحديث حديث يحيى بن عبيداالله
فسبب ترك أهل الحديث أو تضعيفهم لهذا الراوي ؛ لأنه خالف في متن هذه الروايـة وأشـباهها ،                   

  .هم ونسب ذلك لعلماء الجرح والتعديل ، مقرراً أن هذا من موجبات ضعفه عند
     ومن النصوص العامة المهمة التي تدل على عناية أئمة الجرح والتعديل بنقد المتون ، ما ذكره ابن                 

  " :الجرح والتعديل " أبي حاتم في آخر تقدمته لكتابه الموسوعي في نقد الرواة 
ه مغـشوش ،    تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره ، فإن تخلف عنه في الحُمرة والصفاء ؛ علِم أن               (( 

ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره فإن خالفه في الماء والصلابة علِم أنه زجاج ، ويقـاس صـحة                   
 ، ويعلم سقمه وإنكاره     وأن يكون كلاماً يصلح  أن يكون من كلام النبوة         الحديث بعدالة ناقليه ،     

  ٨)) . بتفرد من لم تصح عدالته بروايته 
ير صحة الحديث عند علماء الحديث في كتاب خصصه لأقوال علمـاء                 فهذا الإمام يقرر هنا معاي    

الجرح والتعديل في نقلة الأخبار ورواا ، وهو هنا يجعل النظر النقدي في المتن ركيـزة أساسـية في                   
الحكم على الحديث ، ولا ينقل هذا على أنه اختياره أو رأيه الخاص ، بل إنه ساق هذا الكلام بعـد                     

مع أحد الفقهاء من أهل الرأي حين استنكر عليه وعلى أهل الحديث أقـوالهم               حدثت لوالده    ٩قصة

                                                           
  .، وما بين معقوفين فهو إضافة مني لزيادة التوضيح  ) ١٧٢ - ١٧٠ص (   التمييز ٥
   ) .٧٥٩٩( التقريب . متروك :  ، قال فيه ابن حجر   هو يحيى بن عبيداالله بن عبداالله بن موهب التيمي المدني٦
  .وانظر ما قبله  ) ٢٠٦ص (   التمييز ٧
   ) .٣٥١ / ١(   الجرح والتعديل ٨
  .، وهي قصة مهمة جداً و غزيرة الفوائد لمن تأملها  ) ٣٥١ - ٣٤٩ / ١(   انظر هذه القصة في المصدر السابق ٩



 ٦ 

وأحكامهم على الرواة والأحاديث ، فذكر أبو حاتم الرازي لذلك الفقيه أن أقواله ليست من منطلق                
ذاتي بل هي معتمدة على معايير موضوعية ، ثم أخبره بأن مصداق ذلك أن يسأله عن أحاديث ويقيد                  

ذهب بتلك الأحاديث نفسها لأحد علماء الحديث الذين يحسنون علم العلل والجـرح             كلامه ، ثم ي   
والتعديل ، ويعرضها عليه ، فإن تطابق حكمهما ، فعليه أن يقلم حينها أن هذا العلـم لـه معـايير                     

إن أحكامكم يا أهل الحديث مبنية على       : موضوعية ، وإن اختلفت الأحكام فحينها يحق له أن يقول           
  .اتية معايير ذ

     ومن النصوص العامة المبينة لعناية أئمة الجرح والتعديل بنقد المتن ، ما ذكره الحافظ ابن رجـب                 
  :، فقد قال " قواعد في العلل: " تحت عنوان " شرحه لعلل الترمذي " الحنبلي في آخر 

ي في هذا العلم    ولنختم هذا الكتاب بكلمات مختصرات من كلام الأئمة النقاد الحفاظ الأثبات وه            (( 
  . . .كالقواعد الكليات يدخل تحتها كثير من الجزئيات 

  الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يـكادون يحفظون  ) : قاعدة ( 
ويـروون  الحديث كما ينبغي ، ولا يقيمون أسانيده ، ولا متونه ، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيراً                 

 وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم        ،   ويخالفون الحفاظ في ألفاظه   المتون بالمعنى ،    
من زرع في   : " ، وقد اختصر شريك حديث رافع بن خديج في المزارعة فأتى به بعبارة أخرى فقال                

   .وهذا يشبه كلام الفقهاء"  . بغير إذم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ) قوم(أرض 
ــس      و ــنبي : " كــذلك روى حــديث أن ــاءأن ال ــن م ــرطلين م   " كــان يتوضــأ ب

، والمد عنـد أهـل      " أنه كان يتوضأ بالمد     : "  ، فإن لفظ الحديث      وهذا رواه بالمعنى الذي فهمه    ،  
  .الكوفة رطلان 

  وكــذلك ســليمان بــن موســى الدمــشقي الفقيــه يــروي الأحاديــث بألفــاظ مــستغربة 
  حمــاد بــن أبي ســليمان ، وأتباعــه    ، وكــذلك فقهــاء الكوفــة ورأســهم    

  . . .، وكذلك الحكم بن عتيبة ، وعبد االله بن نافع الصائغ صاحب مالك ، وغيرهم 
الفقيه إذا حدث من حفظه ، وهو ثقة في روايته لا يجوز عندي  الاحتجاج بخـبره ؛                  : قال ابن حبان    

ــانيد      ــون ، دون الأس ــظ المت ــه حف ــب علي ــه فالغال ــن حفظ ــدث م ــه إذا ح   لأن
 وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من أهل الفقه ، كانوا إذا حفظوا الخبر لا يحفظون إلا متنـه ، وإذا                     ،

 أحداً ، فإذا حدث      فلا يذكرون بينهم وبين النبي       ذكروا أول أسانيدهم يكون قال رسول االله        
سل ، وهـو لا  الفقيه من حفظه ربما صحف الأسماء ، وأقلب الأسانيد ، ورفع الموقوف ، وأوقف المر             



 ٧ 

يعلم لقلة عنايته به ، وأتى بالمتن على وجهه ، فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتـاب أو يوافـق            
   .١٠الثقات في الأسانيد

هذا إن كان الفقيه حافظاً للمتن ، فأما من لا يحفظ متون الأحاديـث              ] : القائل ابن رجب    [ قلت  
لمعنى ، فلا ينبغي الاحتجاج بما يرويه من المتون ، إلا بما            بألفاظها من الفقهاء ، وإنما يروي الحديث با       

  يوافــق الثقــات في المتــون ، أو يحــدث بــه مــن كتــاب موثــوق بــه ،        
والأغلب أن الفقيه يروي الحديث بما يفهمه من المعنى ، وأفهام الناس تختلف ولهذا نرى كـثيراً مـن                   

يجزم العارف المنصف بأن ذلك المعنى الذي       الفقهاء يتأولون الأحاديث بتأويلات مستبعدة جداً بحيث        
تأول به غير مراد بالكلية ، فقد يروي الحديث على هذا المعنى الذي فهمه ، وقد سـبق أن شـريكاً                     

  .روى حديث الوضوء بالمد بما فهمه من المعنى ، وأكثر فقهاء الأمصار يخالفونه في ذلك 
  

عندي لا : هم وليسوا بفقهاء قال ابن حبان الثقات الحفاظ إذا حدثوا من حفظ ) : قاعدة     ( 
  يجوز الاحتجاج بحديثهم ؛ لأن همتهم حفظ الأسانيد والطرق ، دون المتون 

وأكثر من رأينا من الحفاظ كانوا يحفظون الطرق ، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على : قال 
  ن إليها المذاكرة ، ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرو

ومن كانت هذه صفته وليس بفقيه فربما يقلب المتن ، ويغير المعنى إلى غيره ، وهو لا يعلم ، فلا : قال 
   . ١١يجوز الاحتجاج به إلا أن يحدث من كتابه ويوافق الثقات

وقد ذكرنا هذا عن ابن حبان فيما تقدم ، وبينا أن هذا ليس على إطلاقه ، وإنما ] : قال ابن رجب [ 
مختص بمن عرف منه عدم حفظ المتون وضبطها ، ولعله يختص بالمتأخرين من الحفاظ نحو من كان هو 

 كشعبة ،  والأعمش ، وأبي إسحاق ، وغيرهم ؛ فلا يقول ذلك فأما المتقدمونفي عصر ابن حبان ، 
 ىلأن الظاهر من حال الحافظ المتقن حفظ الإسناد والمتن ، إلا أن يوقف منه علأحد في حقهم ؛ 

   ،واالله أعلم خلاف ذلك
   

، وقد سبق قول الشافعي أن من حدث بالمعنى ، ولم يحفظ لفظ الحديث إنه يشترط فيـه أن يكـون                    
عاقلاً لما يحدث به من المعاني ، عالماً بما يحيل المعنى من الألفاظ ، وأن من حدث بالألفاظ فإنه يشترط                    

   ١٢))أن يكون حافظاً للفظ الحديث متقناً له 
 

                                                           
   ) .٩٣ / ١( حين له   كلام ابن حبان موجود في كتاب ارو١٠
  .  المصدر السابق ١١
   ) .٨٣٧ - ٨٣٣ / ٢(   شرح علل الترمذي ١٢



 ٨ 

 وهـو مـن أهـل       - وقد نقلت هذا النص مع طوله ؛ لكون ابن رجب صرح في أول كلامه                   
 أن ما سيذكره هو قواعد كلية من كلام الأئمة النقـاد ، ثم ذكـر       -الاستقراء التام في علم الحديث      

تحقيقات في غاية النفاسة تتعلق بنقد المتون عند أئمة الجرح والتعديل ، هي من الظهور والجـلاء مـا      
 . ني عن توضيحها أو شرحها يغ

، " اـروحين   " ابن حبان في كتابه     : إن المتصفح لكلام الحافظين     :      وأختم هذا المبحث بالقول     
 وهما من أهم كتب الجرح المطولة المتميزة بذكر مسببات الحكـم            -" الكامل  " وابن عدي في كتابه     

هما لكثير من الرواة بـسبب مـا ورد في           ، سيقف على مئات النصوص المتعلقة بنقد       -على الراوي   
مرويام من متون حديثية غير مستقيمة ، وفي هذا ما يؤكد بصورة عامة عناية علماء الجرح والتعديل                 

  .بنقد المتن الحديثي 
  

  الأسباب الموجبة لنقد المتن عند : المبحث الثاني 
  .علماء الجرح والتعديل 

  
صوص المختصة بنقد المتن في كتب الرجال ، وكذا في كتـب         ظهر لي بعد التأمل في عشرات الن           

  :العلل ، أن الأسباب الموجبة لنقد المتن عند أئمة الجرح والتعديل لا تخرج في الجملة عن ثلاثة ، هي 

    .المخالفة: أولاً 

  .التفرد  : ثانياً 
  .الاضطراب : ثالثاً 

 ، وسنعرض فيمـا     - وفق ما ظهر لي      -مال       وهذا هو ترتيبها من حيث الأهمية ، وكثرة الاستع        
  .يلي لتوضيح هذه الأسباب مع ذكر بعض الأمثلة 

  
  .المخالفة : أولاً 

  :     نقصد بالمخالفة هنا أن متن الحديث يخالف أي يتعارض مع الأصول التالية 
  .   ظاهر القرآن - ١
  .  أو صحيح السنة النبوية - ٢
  . أو الإجماع - ٣
  ١٣.ي الأعلى  أو رأي الراو- ٤

                                                           
 بطريق متصل فالراوي الأعلى هو الصحابي ، وإن كان الحديث موقوفاً فالراوي الأعلى هو الصحابي أيضاً ، وإن   إن كان الحديث مرفوعاً إلى رسول االله ١٣

  .هذا هو مقصودي بالراوي الأعلى هنا . بعي أو من دونه فالراوي الأعلى هو ذلك التابعي أو من دونه الحديث مقطوعاً بمعنى أنه من كلام التا



 ٩ 

     ومما يؤكد أن علماء الجرح والتعديل التفتوا لهذا السبب بصورة أساسية ، وجعلوه ركنـاً مـن                 
مـدار التعليـل في الحقيقـة علـى بيـان             : (( أركان العملية النقدية للرواة قول الحافظ ابن حجر         

كم على حديث أحد الرواة     ، و علم العلل هو الجانب التطبيقي للعملية النقدية ، فالح          ١٤)) الاختلاف  
الحكم على الراوي إن تكرر منـه مثـل هـذه           : بأن فيه مخالفة هو من صميم علم العلل ، ونتيجته           

ضعيف ، أو صالح ، أو صدوق ليس بمتقن ، أو متروك ، أو ثقة له                : المخالفات بالحكم عليه بعبارة       
عمليات النقدية لعلماء الجرح والتعديل ،      أوهام ، ونحو هذه العبارات التي هي في حقيقة الأمر نتائج ال           

و بناء عليه فإن طرق ووسائل العمليات النقدية التي هي قواعد علم علل الحديث ، تكـون مرحلـة                   
سابقة على إصدار الحكم ، وذا يتبين أن نقد المتن الحديثي بسبب المخالفة ركن من أهـم أركـان                   

  .العملية النقدية لدى علماء الجرح والتعديل 
     ومما يدل استعمال أئمة الجرح والتعديل لنقد المتن الحديثي بسبب مخالفته لظاهر القرآن من خلال               

 في سياق كلامه ، وهو      - أحد علماء الجرح والتعديل المشهور       -كلامهم العام ، ما ذكره ابن حبان        
يعني وجود متابعة   _ ك  ومتى عدم ذل  : ((  ، فقال    ١٥يقرر قاعدة عامة في معرفة الرواة بطريق الاعتبار       

، والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة ، علم أن الخبر موضوع ، ولا شـك فيـه ، وأن                   _ أو شاهد   
   .١٦)) ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه 

الكتاب ، والسنة ، وإجماع الصحابة وقد صرح في موضع آخر من            : ومقصوده بالأصول الثلاثة         
 ، و ويشهد لما ذكرته هنا بصورة قاطعة نص آخر           ١٧هو إجماع الصحابة    صحيحه أن الإجماع عندنا     

لابن حبان ذكره في ترجمة أبي زيد الذي يروي عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه حديث الوضوء                  
  : ، فقد قال في ترجمته ١٨بالنبيذ لمن لم يجد الماء

 من هو ، ولا يعـرف أبـوه ، ولا   أبو زيد ، يروي عن ابن مسعود ما لم يتابع عليه ، ليس يدرى   (( 
بلده ، والإنسان إذا كان ذا النعت ، ثم لم يرو إلا خبراً واحداً خالف فيه   الكتاب ، والـسنة  ،                        
والإجماع ، والقياس ، والنظر ، والرأي ؛ يستحق مجانبته فيها ، ولا يحتج به روى عن ابن مسعود أن                    

  ١٩)) . توضأ بالنبيذ النبي  

                                                           
   ) .٧١١ / ٢(   النكت على ابن الصلاح ١٤
نفرد بروايته راو ، والاعتبار هو تتبع طرق حديث ا ) ١٥٥ - ١٥٤ / ١(   انظر معنى الاعتبار ومثاله في مقدمة صحيح ابن حبان المطبوع بترتيب ابن بلبان ١٥

   ) .٤٣ص ( انظر معجم علوم الحديث للخميسي . ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا 
   ) .١٥٥ / ١(   مقدمة صحيح ابن حبان ١٦
   ) .٤٧١ / ٥(   صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ١٧
   . )١٤٨ - ١٣٨ / ١(   حول تخريج هذا الحديث وآراء العلماء فيه انظر نصب الراية ١٨
   ) .١٥٨ / ٣(   كتاب اروحين لابن حبان ١٩



 ١٠

يعني في قوله تعالى    . ٢٠)) هو خلاف القرآن    : (( لحافظ ابن عدي في نقده لهذا الحديث        وقد قال ابن ا   
 :      ًفلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيبا  ]   فدل ظاهر القرآن أنه حيث لا يوجـد          ] ٦: المائدة ،

ي نبذ  ماء طهور ، فينتقل إلى التيمم ، وظاهر الحديث السابق يعارض هذا حيث يدل على أن الماء الذ                 
فيه التمر ، وتغير بذلك حتى سمي نبيذاً يغني عن الماء الأصلي الذي لم تتغير صفاته ، ولذا قـال ابـن                      
حبان وابن عدي ، وهما من كبار أئمة الجرح والتعديل إن الحديث مخالف للقرآن وطعنا في راويه أبي                  

  .زيد وهو المتفرد به عن ابن مسعود 
  .      التي قررها ابن حبان آنفاً      وهذا مثال تطبيقي للقاعدة 

  
     وفي حدود اطلاعي لم أقف على نص عن أحد من أئمة الجرح والتعديل يصرح فيه أن مخالفـة                  
متن الحديث للقرآن لا تعد سبباً للطعن فيه ، ولكن يبدو من خلال ما وقفت عليـه أن نـصوصهم                    

ة جداً ، وذلك فيمـا أرى راجـع إلى أـم            الصريحة في نقد المتن الحديثي بسبب مخالفته للقرآن قليل        
يستعملون أسباب أخرى لبيان نكارة المتن ومخالفته ، دون الاتكاء أو الاعتماد على السبب المـذكور                

  .آنفاً لوحده ، وتعليل موقفهم هذا سيأتي توضيحه في المبحث الخامس  إن شاء االله 
  

ذا يوجد في كلام أئمة الجـرح والتعـديل          ، فه  مخالفة المتن الحديثي لمتن حديثي آخر          وأما  
بكثرة ،ومن الأمثلة على ذلك، حديث تفرد به أبو قيس عبدالرحمن بن ثَروان عن هزيل بن شرحبيل                 

   .٢١ " لجوربينا ومسح على توضأ النبي : " عن المغيرة بن شعبة قال 
م مسلم بن الحجاج الذي قـال        فقد انتقد جمع من كبار أئمة الجرح والتعديل هذا المتن ، منهم الإما            

أبو قيس الأودي ، وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هذا ، مع مخالفتهما الأجلة ، الذين رووا                 : (( فيه  
لا نترك   ظاهر القرآن  ، بمثل أبي قـيس ،             :  ، وقال    الخفينمسح على   : هذا الخبر عن المغيرة فقالوا      

  ٢٢)) .وهزيل  
ليست صحيحة ، وعلل طعنه فيها بأن أبا        " الجوربين  " يرى أن لفظة         والمقصود أن الإمام مسلماً     

" الخفـين  " قيس وهو المتفرد ا قد خالفه جمع من كبار الحفاظ فرووا الحديث عن المغيرة وفيه لفظة            
لا الجوربين ، ثم ألمح إلى أن ظاهر القرآن يدل على وجوب غسل القدم في الوضوء كما تدل عليـه                    

 سورة المائدة المعروفة بآية الوضوء ، وما دام الحديث مشكوك في ثبوتـه بـسبب                الآية السادسة في  

                                                           
   ) .٢٩٢ / ٧(   الكامل لابن عدي ٢٠
،  ) ٥٥٩( ، وابن ماجه  ) ١٣٠( وصححه ، والنسائي في سننه الكبير  ) ٩٩( ، والترمذي  ) ١٥٩( ، وأبو داود  ) ٢٥٢ / ٤(   أخرجه أحمد في المسند ٢١

   )١٣٣٨( ، وابن حبان  ) ١٩٨( وصححه ابن خزيمة 
   ) .١٨٧ / ١( ، وحاشية ابن القيم على أبي داود  ) ٢٨٤ / ١(   السنن الكبير للبيهقي ٢٢



 ١١

المخالفة ، فعليه لا يقال بجواز المسح على الجوربين عوضاً عن غسل القدمين في الوضـوء ، وهـذا                   
  .الكلام يدل على أن الحديث محتمل الثبوت ، والقول بضعفه ليس بقطعي 

فت وجهات النظر فيه ، أن بعض النقاد ذهبوا إلى تصحيحه ، ورأوا                  و مما يدل على أنه قد اختل      
  ٢٣. أنه غير مخالف لما رواه الآخرون عن المغيرة ، وممن قال بصحته الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 

     والرأي الذي عليه كبار أئمة العلل أن حديث أبي قيس منكر ؛ لمخالفته للمحفوظ عن المغيرة بن                 
حديث المغيرة رواه عن المعيرة أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، وأهل البصرة             : (( بن المديني   شعبة ، قال ا   

 ، وقـال    ٢٤)) ، وخالف الناس    " ومسح على الجوربين    : " ، ورواه هزيل بن شرحبيل ، إلا أنه قال          
  ، وهذا رأي سـفيان الثـوري ،        ٢٥))الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس         : (( ابن معين   

وعبدالرحمن بن مهدي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو داود ، والنـسائي ، والـدارقطني ، والبيهقـي ،                    
  ٢٦.وغيرهم

، )) يخـالف في أحاديثـه   : ((      وبناء على كلامهم في هذا الحديث قال الإمام أحمد في أبي قيس        
كيف حديثه ؟   : ه  ليس بقوي ، هو قليل الحديث ، وليس بحافظ ، قيل ل           : (( وقال أبو حاتم الرازي     

وهذه عبارة تدل على توسط     )) ليس به بأس    : (( ، وقال النسائي    )) صالح ، هو لين الحديث      : فقال  
  ٢٧.الحفظ ، وذهب ابن معين والعجلي وابن حبان وآخرون إلى توثيقه 

      والمتضح من كلام مسلم ، وابن المديني ، وابن معين المنقول آنفاً ، أم بنوا سـبب تـضعيفهم                  
لرواية أبي قيس ؛ لكوا مخالفة للمحفوظ عن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه ، وهذا إعلال متن بمتن ،                    
وإن كان أصل الحديث يروى عن الصحابي نفسه ، مع أن من صحح الحديث كالترمذي وابن خزيمة                 

لمشهور عن  وابن حبان يرون أن حديث أبي قيس يعد حديثاً آخر مستقل لا علاقة له بحديث الخفين ا                
  .المغيرة

     ومما يدل على عناية أئمة الجرح والتعديل بنقد المتون ، وأنه ركن أساس من أركـان العمليـة                  
النقدية السابقة على إطلاق الحكم على الراوي ، أننا نجد بعض العبارات الموحية بذلك ، فمثلاً نجـد                  

ئي واسمه إسماعيل بن خليفة العبسي ، قـال         عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لما سئل عن أبي إسرائيل المَلا           
عامة ما يرويه يخالف    : ((  ، وقال ابن عدي في الراوي نفسه         ٢٨))خالف الناس في أحاديث     : (( فيه  

: ، وهذا يشمل السند والمتن ، ونجد كذلك الإمام أحمد حين سئل عن الحجاج بن أرطاة                 ٢٩))الثقات  
                                                           

  .في هذه الصفحة ) ا (   انظر الحاشية رقم ٢٣
   ) .٢٨٤ /  ١(   السنن الكبير للبيهقي ٢٤
  .  المصدر السابق ٢٥
  ).٧/١١٢(، وعلل الدارقطني ) ١٣٠(ئي في الكبير ، والنسا) ١٥٩(، وسنن أبي داود  ) ٢٨٤ / ١(   انظر السنن الكبير للبيهقي ٢٦
   ) .١٣٨ / ٦(   انظر ذيب التهذيب ٢٧
   ) .٣٤٨ / ٢(   العلل برواية عبداالله ٢٨
   ) .٢٩١ / ١(   الكامل ٢٩



 ١٢

لأن في حديثه زيادة على حديث الناس ، ليس يكاد لـه            ( : (لِم ليس هو عند الناس بذاك؟  ، فقال          
شأنه أنه يزيد   : (( ما شأنه ؟ ، فقال      : ، وسأل رجال أحمد عن الحجاج       ٣٠)) حديث ؛ إلا فيه زيادة      

 ، والمقصود هنا زيادة المتون لا زيادة الأسانيد ؛ لأن الناظر في حديث الحجاج بن             ٣١)) في الأحاديث   
 ، وهو معروف بالتـدليس في       ٣٢لغالب قليلة الوسائط إذ هو من طبقة الأتباع       أرطاة يجد أسانيده في ا    

الإسناد ، وأهم أغراض التدليس تقليص وسائط السند لا زيادته ، ثم لو أن الإمام أحمد أراد أنه يخالف        
 ، وقد " يزيد في الأحاديث    " أو  " في حديثه زيادة    : " ، ولم يقل    " يخالف  : " غيره في الأسانيد لقال     

  ٣٣. نص الأئمة على بعض زياداته في المتون 
     ونجد الإمام البخاري في نص نفيس يبين لنا سبب تضعيفه لعطاء بن عبداالله الخراساني ، بناء على                 

ما أعرف لمالك بن أنس رجلاً يروي عنه مالك يستحق أن           : (( مخالفاته في المتون التي يرويه ، فيقول        
  :مقلوبة عامة أحاديثه : ما شأنه ؟ قال : قلت له .  يترك حديثه غير عطاء الخراساني

، وبعض أصـحاب    "  وأفطر في رمضان     أن رجلاً أتى النبي     : " روي عن سعيد بن المسيب      ] ١[ 
كذب علـي عطـاء لم أحـدث        : سألت سعيداً عن هذا الحديث ؟ فقال        : سعيد بن المسيب يقول     

  .٣٤هكذا
 وزيد بن ثابت في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي           وروى عطاء عن أبي سلمة عن عثمان ،        ] ٢[ 

  . تطليقة بائنة ، وروى حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان أنه قال في المولي يوقف 
وروى عطاء عن سعيد بن المسيب قال إذا أقام أربعاً صلى أربعاً ، وروى داود بن أبي هند عن                    ] ٣[ 

  .سعيد بن المسيب خلاف هذا 
إذا أقام أربعـاً صـلى        : " فإن قتادة روى عن سعيد بن المسيب قال         ] : قائل الترمذي   ال[ قلت له   

  ٣٥)) .أرى قتادة أخذه عن عطاء  : قال محمد ! ، مثل ما روى عطاء ؟" أربعاً 
     ففي هذا النص المفسر المبين نرى الإمام البخاري يسوق أدلته على سبب تضعيفه لعطاء الخراساني               

فلان منكر الحديث ، أو يخالف ، أو يهم ، :  تتعلق بنقد المتن ، فحين نرى عبارة مثل          ، فنجدها كلها  
أو نحوها عن البخاري ؛ فلا يستبعد أن تكون أسباب هذه الأحكام وما يشبهها على أولئك الـرواة                  

: دة ترجع للمتن ، ومما يؤكد هذه الحقيقة بالإضافة لما سبق أن البخاري قال في صالح بن محمد بن زائ           
 ، وورد عنه ما يبين سبب هذا الحكم ، فقد سأله الترمذي عن حديث يرويـه                 ٣٦"منكر الحديث   " 

                                                           
   ) .١٥٦ / ٣(   الجرح والتعديل ٣٠
   )٢٤٥ص (   العلل برواية الميموني ٣١
  . وهم طبقة الأتباع أي تلامذة التابعين   وضعه ابن حجر في التقريب في الطبقة السابعة ،٣٢
   ) .٢٢٨ - ٢٢٧ / ٢( ، والكامل لابن عدي  ) ٤٠٥ / ١(   انظر سنن الدارقطني ٣٣
   ) .٤٧٤ / ٦(   للوقوف على سياق القصة بتمامها انظر التاريخ الكبير ٣٤
  ) .٢٧٢ - ٢٧١ص (   العلل الكبير للترمذي ٣٥
   )  .٥٩ص (  الضعفاء الصغير ٣٦



 ١٣

من وجدتموه غـل ، فـأحرقوا         : "  قال   صالح هذا عن سالم عن أبيه عن ابن عمر أن رسول االله             
  ؟" متاعه 

ث أبي   غير حديث خلاف هذا حـدي      قد روي عن النبي     : (( فضعف البخاري هذا الحديث وقال      
 فلم يـذكر هريرة في قصة مِدعم ، وحديث زيد بن خالد أن رجلاً غل خرازات ، وذكر أحاديث ،  

: وصالح بن محمد بن زائدة هو أبـو واقـد    .  أمر أن يحرق متاع من غلفي شيء منها أن النبي   
  ٣٧)) .منكر الحديث ، ذاهب ، لا أروي عنه 

  . ون كما يظهر هذا في مواطن عدة من كتبه  له عناية بنقد المت- رحمه االله -والبخاري 

     وعلى أية حال فمما يؤسف له أن أغلب نصوص أئمة الجرح والتعديل تكـون مختـصرة ، ولا                  
إن النص السابق في تضعيف البخاري لعطـاء        : تكون مصحوبة في الغالب ببيان الأسباب ، ولذا قلنا          
  .ل هذه النصوص المفسرة الخراساني يعد من النصوص النفيسة ؛ لقلة وجود مث

  
     ومن علماء الجرح والتعديل الذين وجدت لهم كلاماً في نقد المتن ، الإمام إبراهيم بن يعقـوب                 

 ، فقد وقفت له على عدة نصوص ، منها ما جاء في سياق كلامـه علـى                  - رحمه االله    -الجوزجاني  
أي من الحارث بـن     [ ه  وعاصم بن ضمرة عندي قريب من     : (( ضعف عاصم بن ضمرة ، فقد قال        

كنا نعرف فـضل حـديث      : " وإن كان حكي عن سفيان قال       ] عبداالله الأعور وهو ضعيف عنده      
  " .عاصم على حديث الحارث 

أنه كان يمهل حـتى إذا      "  ست عشرة ركعة ،      روى عنه أبو إسحاق حديثاً في تطوع النبي          ] ١[ 
 عند العصر ، قام فصلى ركعتين ، ثم يمهـل            ارتفعت الشمس من قبل المشرق كهيئتها من قبل المغرب        

حتى إذا ارتفعت الشمس ، وكانت من قبل المشرق كهيئتها من قبل المغرب عند الظهر ، قام فـصلى       
أربع ركعات ، ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر ، ثم يصلي بعد الظهـر                    

  " .ست عشرة ركعة ركعتين ، ثم يصلي قبل العصر أربع ركعات ، فهذه 
 ، وأزواجه يحكي هذه الركعات ؛ إذ هم         أما كان ينبغي لأحد من أصحاب النبي        !! فيا لعباد االله    

معه في دهرهم ، والحكاية عن عائشة رضي االله عنها في الاثنتي عشرة ركعة من السنة ، وابن عمـر                    
لسنة الاثنتي عشرة منها بالليل ، عشر ركعات ، والعامة من الأمة ، أو من شاء االله قد عرفوا ركعات ا              

 صدقت كان الـنبي     : قيل  !  كم من حديث لم يروه إلا واحد ؟       : ومنها بالنهار ، فإن قال قائل       
يجلس فيتكلم بالكلمة من الحكمة لعله لا يعود لها آخر دهره ، فيحفظها عنه رجل ، وهذه ركعـات       

  .كما قال عاصم كان يداوم عليها فلا يشتبهان 

                                                           
   ) .٢٣٨ص ( در السابق   المص٣٧



 ١٤

أن في خمس وعشرين من الإبل خمـساً مـن          : "  خالف رواية الأمة ، واتفاقها حين روى         ثم ] ٢[ 
أن أبا بكر كتب له الصدقة التي فرض        : " ، وهذا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبداالله عن أنس            " الغنم

 ، فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ،                  رسول االله   
ا ابنة مخاض ، وكذلك حكاية الزهري عن عبداالله بن عمر ، وما حكى سفيان بن عيينـة عـن                    ففيه

   ٣٨)) . الزهري أيضاً كذلك 
مخالفاتـه في  :      ومن الواضح جداً في هذا النص أن سبب ضعف عاصم بن ضمرة عند الجوزجاني  

  .المتون لما يرويه من هم أوثق منه 
  .ثيرة بالنظر للأسباب الأخرى ، ولولا خشية الإطالة لسردا      والنصوص المشاة لما تقدم ك

  
     ومن أنواع المخالفة التي يستعملها أئمة الجرح والتعديل في نقد المتن الحديثي المؤثرة في حكمهم 

 ، وقد ورد عن الإمام أحمد بن حنبل استعمال هذا يكون المتن مخالفاً للإجماععلى الرواة ، أن 
 ، ٣٩)) صالح الحديث : (( الفة لنقد بعض الرواة ، فقد قال في طلحة بن يحيى التيمي النوع من المخ

طلحة بن يحيى أحب إلي من بريد بن أبي بردة ، بريد يروي أحاديث مناكير ، : (( وفي نص آخر قال 
   ٤٠)). وطلحة حدث بحديث عصفور من عصافير الجنة 

 أحمد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق طلحة         وحديث عصفور من عصافير الجنة الذي نقده الإمام       
  إلى جنازة   دعي رسول االله      : " ابن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت             

يا رسول االله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل الـسوء ، ولم               : صبي من الأنصار فقلت     
الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبـائهم ،            أوغير ذلك يا عائشة ، إن ا      : قال  . يدركه  

      ٤١" وخلق للنار أهلاً ، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم 
أخبرنا الميموني أم ذاكـروا أبـا   : ((      و سبب نقد الإمام أحمد لهذا الحديث بينه الخلال ، فقال          

فسمعت . فيه ابن الأنصاري، وقول النبي     عبداالله أطفال المؤمنين، فذكروا له حديث عائشة في قصة          
  .طلحة: وذكر فيه رجلاً ضعفه! هذا حديث : أبا عبداالله غير مرة يقول

إنما اختلفوا في   ! وأحد يشك أم في الجنة، هو يرجى لأبيه، كيف يشك فيه؟          : وسمعته غير مرة يقول   
  .٤٢)) أطفال المشركين 

                                                           
   ) .٤٥ - ٤٣ص (   أحوال الرجال ٣٨
   ) .٤٩٨ / ٢(   العلل برواية عبداالله ٣٩
   ) .١١ / ٢(   المصدر السابق ٤٠
   ) .٢٦٦٢(   صحيح مسلم ٤١
   ) .٥٤ - ٥٣ص (    المنتخب من علل الخلال ٤٢



 ١٥

إنما اختلفوا  : " يث بسبب مخالفته للإجماع ، بقرينة قوله            فظاهر كلام الإمام أحمد أنه نقد متن الحد       
: ، ومفهوم هذا أن أطفال المسلمين لم يختلف فيهم ، وهذا يدل عليه قوله أيضاً                " في أطفال المشركين    

وهذا حديث سـاقط    : (( ، ولذا قال ابن عبدالبر في الحديث الآنف         ! " أحد يشك أم في الجنة      " 
 وكذا حكى النووي الإجماع على أن من مات         ٤٣ )) .والإجماعنا من الآثار    ضعيف ، مردود بما ذكر    

  ٤٤.من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة 
 النصوص التي يصرح فيهـا كبـار        - حسب ظني    -     ومما يدخل تحت في هذا النوع من المخالفة         

 الشيخين أبي بكر    علماء الجرح والتعديل بضعف بعض الرواة ؛ لكوم يروون أحاديث فيها طعن في            
وعمر رضي االله عنهما ، أو في عثمان رضي االله عنه كما ورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن أبي مريم                     

:    فقـال   . من أين جاء ضعفه ، من قبل رأيه ، أو من قبل حديثـه ؟                : عبدالغفار بن القاسم الكوفي     
   .٤٥))  ، أحاديث سوء حدث ببلايا في عثمانمن قبل رأيه ، (( 

     وكذا إذا كان في المتن غلو في فضل علي رضي االله عنه ، كما قال ابن سعد في عبيـداالله بـن                      
وكان ثقة صدوقاً إن شاء االله ، كثير الحديث ، حسن الهيئة ، وكان يتشيع ،                : (( موسى بن العبسي    

مـام  ولذا قال الإ  ٤٦ )) . ويروي أحاديث في التشيع منكرة  ، فضعف بذلك عند كثير من الناس            
 ،  وحدث بأحاديث سوء  كان صاحب تخليط ،     : (( أحمد وهو ممن يضعف عبيداالله هذا لما سئل عنه          

لم يكن مثله ، كان أستر منه ، وأمـا          : فابن فضيل ؟ قال     :  أخرج تلك البلايا ، فحدث ا ، قيل له        
  ٤٧  )).الأحاديث الردية فأخرج تلكهو 

وقـد رأيـت      . . . تام لأصحاب رسـول االله      ش: ((      وقال أبو داود في يونس بن خباب        
وكان له رأي سوء ، زاد في حديث        (( ،  ٤٨)) أحاديث شعبة عنه مستقيمة ، وليست الرافضة كذلك         

 ، وبيان هذه الزيادة المنافية لإجماع أهل السنة وردت          ٥٠)) وعلي وليي    : - ٤٩ حديث زاذان  -القبر  
 ،  ٥١نس بن خباب ، فسألته عن حديث عذاب القـبر         أتيت يو : (( في قصة لعباد بن عباد يقول فيها        

أن يسأل في قبره مـن      : ما هي ؟ قال     : قلت  : قال  . ها هنا كلمة أخفاها الناصبة      : فحدثني ، فقال    

                                                           
   ) .٣٥١ / ٦(   التمهيد ٤٣
   ) .٢٠٧ / ١٦(   شرح النووي على صحيح مسلم ٤٤
   ) .١٠١ / ٣(   الضعفاء للعقيلي ٤٥
   ) .٤٠٠ / ٦(   الطبقات الكبرى ٤٦
   ) .١٦٨ / ١٩(   ذيب الكمال ٤٧
   ) .٢٢٤ / ١(   سؤالات الآجري ٤٨
 ٩٣ / ١ (، والحاكم في مستدركه ) ١٥٤٨( ، وابن ماجه ) ٢٠٠١( ، والنسائي ) ٣٢١٢(  حديث زاذان عن البراء مرفوعاً في عذاب القبر أخرجه أبو داود ٤٩
   ) .٩٦٥ - ٩٦٢ / ٢( ، وابن منده في الإيمان  ) ٩٨ -
   ) .٢٢٢ / ١(   المصدر السابق ٥٠
فد ساق الحديث من طريق يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء ، وليس فيه هذه الزيادة التي  ) ٢٩٥ / ٤(   انظر مسند الإمام أحمد ٥١

   ٧المنهال من غير طريق يونس ، انظر الإحالات في الحاشية رقم ذكرها عباد ، والحديث يروى عن 



 ١٦

واالله ما سمعنا ذا في آبائنا الأولين ، فقال لي          : فقلت  . علي بن أبى طالب ، نجا       : وليك ؟ ، فإن قال      
  ٥٢. . . )).أنت عثماني خبيث : قال . ل البصرة من أه: من أين أنت ؟ قلت : 

 ، كما أـم          وأهل السنة مجمعون على فضل الخلفاء الراشدين ، وعموم صحابة رسول االله             
 ، فـإذا روى     مجمعون على عدم الغلو في فضل علي رضي االله عنه أو غيره من صحابة رسول االله                 

 المعتبر ، فإن أئمة الجرح والتعديل يتكلمون فيه بـسبب           أحد الرواة متوناً حديثية تخالف هذا الإجماع      
  .  ذلك 

  
     ومن الأمثلة التي تدل على استعمال مخالفة المتن للمعروف من رأي الراوي الأعلى عنـد أئمـة                 
الجرح والتعديل ، وأثر ذلك في حكمهم على الراوي ، ما جاء عن الإمام أحمد في الحارث بن فضيل                   

 ، وبين سبب لما ذكر عنده حديث الحارث         ٥٣)) ليس بمحمود الحديث    : (( يه  الأنصاري فقد قال ف   
هذا الذي يرويه عن جعفر بن عبداالله بن الحكم عن عبدالرحمن بن المِسور بن مخرمة عن أبي رافع عن                   

 ٥٤. . . "يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون ، فمن جاهدهم بيده            : " عبداالله بن مسعود عن النبي      
والحارث بن فضيل لـيس بمحفـوظ الحـديث ، وهـذا الكـلام لا يـشبه كـلام                                    : (( ، فقال   

  ٥٥. . . )) .ابن مسعود 
     فنقد أحمد هذا المتن الحديثي الذي يرويه الحارث عن ابن مسعود مرفوعاً ؛ لمخالفته لمذهب ابـن                 

، وعليه رأى أحمد أن الحارث لـيس        مسعود رضي االله عنه في عدم الخروج على أئمة الجور  وقتالهم             
 ؛ لتوثيقه للحارث ، ولأنه لم ير في         ٥٦بمحفوظ الحديث ، ومع هذا فأن الإمام مسلماً صحح الحديث         

  .المتن ما يوجب النكارة 
 ذكره الإمام مسلم عن عمر      - وهو في غاية النفاسة      -      ومثال آخر على هذا النوع من المخالفة        

أن رجلاً  : " عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي االله عنه               بن عبداالله بن أبي خثعم      
" للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن         :  " يا رسول االله ما الطهور بالخفين ؟ قال         : قال  

هريرة هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة ، وذلك أن أبا              : (( ، ثم قال الإمام مسلم      
 ؛ لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين ، وسنذكر ذلك عنه إن              لم يحفظ المسح عن النبي      

  .شاء االله 

                                                           
   ) .١٧٢ / ٧(    الكامل لابن عدي ٥٢
   ) . ١٣٤ / ٢( ، وذيب التهذيب  ) ٤١٩ص (   مسائل أبي داود ٥٣
   ) .٥٠(   أخرجه مسلم في صحيحه ٥٤
، وفي النص تتمة أن ابن مسعود يقول قال رسول  )  ١٦٩ص ( لل الخلال ، والمنتخب من ع ) ١٤٢ / ١( ، والسنة للخلال  ) ٤١٩ص (   مسائل أبي داود ٥٥

  .، ولم أجد ابن مسعود رواية ذا اللفظ " اصبروا حتى تلقوني  : " االله 
  ٣ انظر الهامش رقم ٥٦



 ١٧

سمعت أبا زرعة   :  ثنا شعبة عن يزيد بن زاذان قال         - هو غندر    -      حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد       
بو هريرة دار مروان بن الحكم ، فبال ، فدخل أ: سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين ؟ قال  : قال  

  " .ما أمرنا االله أن نمسح على جلود البقر والغنم : " ثم دعا بماء فتوضأ ، وخلع خفيه ، وقال 
ولو كان قد    عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين ،          ٥٧     فقد صح برواية أبي زرعة ، وأبي رزين       

 ، فلما أنكره الـذي في        كان أجدر الناس وأولاهم للزومه ، والتدين به        حفظ المسح عن النبي     
ما أبالي علـى    : " ، والقول الآخر    " ما أمرنا االله أن نمسح على جلود البقر والغنم        : " الخبر من قوله    

وأن من   ،   بان بذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول االله          ؛  " ظهر حمار مسحت أو على خفي       
فبجمع هذه الروايات    ،    واهي الرواية ، أخطأ فيه إما سهواً أو تعمداً          النبي   أسند ذلك عنه عن   

، وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من        ، ومقابلة بعضها ببعض تتميز صحيحها من سقيمها         
ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد االله بن أبي   خثعم  ، وأشباهم من نقلة        الحفاظ ،   
  ٥٨)) .؛ لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ الاخبار 

العـبرة بمـا روى     :      وهذا النص لو رآه بعض المختصين في الحديث اليوم ، لاستنكره ، ولقال              
 من وجوه عدة ، فالحـديث حـسن أو          المتن محفوظ عن رسول االله      : الراوي لا بما رأى ، ولقال       

 لغيره ، ولكن كما رأينا هنا فإن لأئمة الجرح والتعديل منهجية مختلفة ، والإمام مسلم يرى أن         صحيح
أهل المعرفة بالحديث إنما ضعفوا عمر بن أبي خثعم ؛ لروايته مثل هذا الحديث المنكر المتن ، وسـبب                   

ى الخفين ، فكيف    النكارة هنا ، أن المعروف من مذهب أبي هريرة رضي االله عنه أنه لا يرى المسح عل                
لعـل  : يروي مثل هذا الرواي ما يخالف ذلك ، ولقد كان من الممكن أن يفتح باب التأويل ، فيقال                   

 ،  أبا هريرة أنكر المسح سابقاً ، ثم تذكر ، أو سمع من بعض الصحابة ما يثبته عـن رسـول االله                      
قبولة عند الإمام مـسلم ،      فروى الحديث السابق ، لكن فيما يبدو أن مثل هذه التأويلات لم تكن م             

  .وآخرين من أئمة الجرح والتعديل 
  

  .التفرد : ثانياً 
     الناظر بتأمل وتعمق في كلام أئمة الجرح والتعديل لا يخالجه شك أن مسألة التفرد بصورة عامـة                 

  .قد احتلت مساحة كبيرة جداً في العملية النقدية عندهم رحمهم االله 
 يحتمل للراوي كان سبباً من أهم أسباب نقد أئمة الجرح والتعديل للرواة                  والتفرد بمتن حديثي لا   

، وقد ظهر لي بدراسة جملة من النصوص المتعلقة بتفرد المتون ، أنه يكون موجباً للنقـد عنـدهم في                    
  :ثلاث حالات 

                                                           
  .  لم يذكر مسلم هنا رواية أبي رزين ٥٧
   ) .٢٠٩ - ٢٠٨ص (   التمييز ٥٨
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كـلام   ، ويكون مشتملاً على أمور مبالغ فيها ، أو لا تـشبه         ٥٩ إذا كان التفرد بمتن لا أصل له       - ١
النبوة ، وهذا ما يمكن تسميته بالتفرد المطلق أي أن الراوي ينفرد بمتن أو متون حديثية لا أصل لهـا ،   

  .لا تعرف إلا من طريقه ، وهذا متفق عند الأئمة على رده 
 إذا كان الراوي يكثر من التفرد بمتون عن عالم من علماء الحديث المعروفين كـابن جـريج أو                   - ٢

ما ، يستبعد أن يكون حدث ا ؛ لأن الحفاظ من أصحابه لا توجد عندهم مثل هذه                 عطاء ، وأمثاله  
الروايات ، والغالب أن ذلك الراوي الذي تفرد ا جعل ذلك السند ؛ لسهولته بالنسبة لحافظته جادة                 

 ، وهذا ممكن تسميته بالتفرد المقيد ، وجمهور علماء الجرح           ٦٠يكثر من سلوكها في كثير من مروياته      
  . التعديل على تضعيف الراوي الذي يقع منه مثل ذلك و
 إذا كان الراوي يتفرد بمتن يحتوي على تفصيل في أمر من الأمور المهمة في الشريعة ، وهذا ممكن                   - ٣

  .تسميته بالتفرد المختلف فيه بين علماء الحديث  
  

تعلم أن الشيخ يكذب ؟ قال من أين : (( أنه قد قيل لشعبة  : الحالة الأولى     ومن الأمثلة على 

  ٦١)) .، علمت أنه يكذب " لا تأكلوا القرعةحتى تذبحوها  : "إذا روى عن النبي : 
روى عشرين : (( ما تنكرون منه ؟ فقال وكيع :      وسأل عبدالرزاق وكيعاً عن يحيى بن العلاء 

  ٦٢)) .حديثاً في خلع النعل على الطعام 
  

 يعـني   -روى عنه ابن حميد     : فضحك ، وقال  : (( الحسين السدي        وسئل أبو زرعة الرازي عن      
   ، وهو ذا أجهد جهدي أن أقف على معرفته عمن يروي ، فلا أقدر عليه ،-محمد بن حميد الرازي 

  ٦٣)) . قال عنه أشياء ليست لها أصول   . قال النبي :  قد كفانا مؤونة الأسانيد بما يقول 
ألت أبي عن حديث رواه عبد الكريم بن الناجي عن الحسن بن مسلم             س: ((      وقال ابن أبي حاتم     

من حبس العنب أيـام القطـاف ؛        : "  قال   عن الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي            
: قلـت  . هذا حديث كذب باطل : قال أبي " . ليبيعه من يهودي أو نصراني ،كان له من االله مقت        

لا ، ولكن تدل روايتهم     : فتعرف الحسن بن مسلم ؟ قال       : قلت  .  لا   :تعرف عبدالكريم هذا ؟ قال      
  ٦٤)) . على الكذب 

                                                           
   ) .١١٩ - ١١٧ / ١" ( الوضع في الحديث " دثين له ، انظر كلام الدكتور عمر حسن فلاتة في كتابه   حول تفسير هذا المصطلح واستعمال المح٥٩
  " .سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث : "   حول هذه المسألة ينظر بحثنا ٦٠
   ) .٢٥٧ / ٢( ، والجامع لأخلاق الراوي  ) ٣١٦ص (   المحدث الفاصل ٦١
،  ) ١٩٨ / ٧( ، والكامل لابن عدي  ) ٩/١٨٠( ، والقصة وردت بألفاظ أخرى عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )  ٢٠١ص (   أحوال الرجال ٦٢

   ) .٤٨٧ / ٣١( وذيب الكمال 
   ) . ٣٤٥ص (  سؤالات البرذعي ٦٣
   ) .٣٨٩ / ١(   العلل لابن أبي حاتم ٦٤
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وهذا حديث لا أصل له عن حسين بن واقد ، وما رواه ثقة ، والحسن بن                : ((      وقال ابن حبان    
  ٦٥.)) مسلم هذا راويه يجب أن يعدل به عن سنن العدول إلى اروحين ، برواية هذا الخبر المنكر 

، ولم يعله بنكارة المتن     ٦٦     والعجب أن الحافظ ابن حجر حسن إسناد هذا الحديث في بلوغ المرام             
  .كما فعل أبو حاتم الرازي وابن حبان 

     وقد ذكر ابن حبان في ترجمة بشر بن عبداالله القصير أنه روى عن عن أبي سفيان بن طلحة بـن                    
من أدخل على أهل بيت سروراً خلق االله         : " سول االله     ر: قال  : نافع عن جابر بن عبد االله قال        

وهذا شيء لا أصل لـه مـن حـديث             " . . . من ذلك السرور خلقاً يستغفرون له إلى يوم القيامة          
  ٦٧)) .  ، وهو باطل من حديث أبي سفيان أيضاً رسول االله  

حديثاً عن ابن عيينة عـن أبي            وذكر ابن حبان أيضاً في ترجمة الحسن بن علي بن زكريا العدوي             
 أن نعرض أولادنا على     أمرنا رسول االله    : " الزبير عن جابر بن عبداالله الأنصاري رضي االله عنهما          

 ذا مطلقاً ، ولا جابر      وهذا أيضاً باطل ، ما أمر رسول      : (( ، ثم قال    " حب علي بن أبي طالب      
لا أحمد بن عبدة ذكر ذا الإسناد ، فالمـستمع لا           قاله ، ولا أبو الزبير ، ولا ابن عيينة حدث به ، و            

  ٦٨)) .يشك أنه موضوع 
     وللحافظ ابن عدي جملة من النصوص المشاة لذلك ، منها قوله في حديث يرويه أحمـد بـن                  

" :       عن حرق النوارة ، وأن تقصع القملـة بـالنوارة            ى رسول االله    : " الحارث الغساني بلفظ    
وهذه الألفاظ الـتي في هـذا       : (( ، وفي موضع آخر نجده يقول في حديث آخر          ٦٩)) منكر المتن   (( 

من أحبني فليحب علي ، ومـن أحـب علـي           : ((  ، ولفظه    ٧٠))الحديث ، لا تشبه ألفاظ الأنبياء       
فليحب ابنتي فاطمة ، ومن أحب ابنتي فاطمة ، فليحب ولديهما الحسن والحسين ، واما لفرطـي                 

ل الجنة ليباشرون ، ويسارعون الى رؤيتهم ، ينظرون إليهم ، فحبـهم إيمـان ،                أهل الجنة ، وان أه    
وبغضهم نفاق ، ومن أبغض أحداً من أهل بيتي ، فقد حرم شفاعتي بأني نـبي مكـرم ، بعـثني االله                      

  . ، وهذه الألفاظ فيها لحن واضح ٧١)) بالصدق ، فحبوا أهل بيتي وحبوا علي 
لا تشبه ألفاظ رسول االله   : " نقد في مواضع أخرى ، ولكن بعبارة             واستعمل ابن عدي مثل هذا ال     

 " ٧٢.   

                                                           
   ) .٢٣٦ / ١(   كتاب اروحين ٦٥
   ) .٢٩ / ٣(   انظر سبل السلام ٦٦
   ) .١٨٧ / ١(   كتاب اروحين ٦٧
   ) .٢٤١ / ١(   المصدر السابق ٦٨
   ) .١٧٣ / ١(   الكامل ٦٩
   ) .٢٦٤ / ٤(   المصدر السابق ٧٠
  .  المصدر السابق ٧١
   ) .١٥٧ / ٢(   المصدر السابق ٧٢
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أن أبا حاتم الرازي سئل عن حميد المكي وهو ممن ضـعف ،              : الحالة الثانية      ومن الأمثلة على    

ضـعيف  : ((  ، وقال في ناصح بن عبداالله        ٧٣ )) إنه لزم عطاء عن أبي هريرة عن النبي         : (( فقال  
نكر الحديث ، عنده عن سماك عن جابر بن سمرة مسندات في الفضائل كلها منكـرات ،                 الحديث ، م  

  .٧٤)) كأنه لا يعرف غير سماك عن جابر 
كذاب ، غير ثقة ، ولا مأمون ، قال لي        : ((      وسئل أبو داود عن الحسن بن علي اللؤلؤي ، فقال           

   ٧٥)) .  ابن جريج عن عطاء :ما رأيت أكذب من اللؤلؤي ، كان على طرق لسانه : أبو ثور 
  

رأي شعبة بن الحجاج في حديث يرويه إسماعيل بن رجاء عن            : الحالة الثالثة      ومن الأمثلة على    

يؤم القوم  أقرؤهم لكتـاب       : " قال رسول االله    : أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال         
 كانوا في السنة سواء ،فأقدمهم هجرة ، فإن         االله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن           

كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم سلماً ، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على                    
إسماعيل بن رجـاء    : كان شعبة يقول    : ((  ، فقد ذكر أبو حاتم الرازي ما يلي          ٧٦" تكرمته إلا بإذنه    

حكم من الأحكام عن رسول     :  يهاب هذا الحديث ، يقول       كأنه شيطان من حسن حديثه ، وكان      
   .٧٧ ! ))  لم يُشاركه أحداالله 

 يهاب هذا الحديث ويتردد في أمره ، ويعلل ذلك بأن المتن            - رحمه االله    -     والملاحظ هنا أن شعبة     
  لم يرو أحد من الثقات مثله ، وهو في مـسألة يكثـر     يتضمن حكماً من الأحكام عن رسول االله        

بحسن الحديث ، المقصود به غرابة المتن ؛ لما         : الحاجة لها في حياة المسلمين ، ووصف شعبة لإسماعيل          
  .فيه من تفصيل وتقسيم وتحديد يستحسنه الفقيه 

أليس قد رواه الـسدي عـن   : ((      وقد قال ابن أبي حاتم لأبيه بعد أن نقل كلام شعبة كالمقر له              
إنما رواه الحسن بن يزيد الأصم عن السدي ، وهـو           ] : حاتم الرازي   أبو  [ أوس بن ضمعج ؟ فقال      

  ٧٨)) . وأخاف أن لا يكون محفوظاً ! شيخ ، أين كان الثوري ، وشعبة عن هذا الحديث ؟
     وهذا كما ترى نقد من شعبة وأبي حاتم الرازي لمتن حديثي ليس راويه بالكذاب أو المتروك ، بل                  

، وكثيرين غيره ، وقد أثّر هذا النقد المتني عند شعبة في نظرته لإسماعيل              هو صحيح عند الإمام مسلم      

                                                           
   ) .٣٥٦ص (   سؤالات البرذعي ٧٣
   ) .٥٠٣ / ٨(   الجرح والتعديل ٧٤
   ) .٢٨٨ / ٢ (   سؤالات الآجري٧٥
   ) .٦٧٣(   أخرجه مسلم في صحيحه ٧٦
    ) .٩٢ / ١(   العلل لابن أبي حاتم ٧٧
  .  المصدر السابق ٧٨
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مـن  : (( بن رجاء ، وشعبة هو القائل ، لما قيل في أحاديث عبدالملك العرزمي إا حِسان ، فقـال                   
  ٧٩)) .حسنها فررت 

 حـاتم       وفي نص آخر نجد شعبة يكرر موقفه السابق من حديث إسماعيل بن رجاء ، فقد ذكر أبو           
 ى عن بيع الولاء ، وعـن        أن النبي   : " الرازي أن عبداالله بن دينار لما روى حديثه عن ابن عمر            

استحلفت عبداالله بن دينـار ، هـل        : ((  ، قال شعبة     ٨٠وهذا حديث كما معلوم متفق عليه       " هبته  
: ال الإمام مـسلم      وهذا الحديث تفرد به عبداالله بن دينار ، ق         ٨١)) سمعتها من ابن عمر ؟ فحلف لي        

 ، و يعقب أبو حاتم الرازي علـى         ٨٢)) الناس كلهم عيال على عبداالله بن دينار في هذا الحديث           (( 
كان شعبة بصيراً بالحديث جداً فَهِماً فيه ، كان إنما حلّفه ؛ لأنه كـان               : (( كلام شعبة الآنف بقوله     

، لم يرو عن ابن عمـر       !ركه أحد    لم يشا  حكم من الأحكام عن رسول االله       ينكر هذا الحديث ،     
   ٨٣)) .أحد سواه علمنا 

     ومثال آخر ، وهو أن الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن سليمان وعبداالله ابني بريدة بن الحُصيب                  
سليمان أحلى في القلب ، وكان أصحهما حديثاً ، وعبداالله له أشياء إنـا              : (( رضي االله عنه ، قال      

 ، هذا مع العلم أن عبداالله قد احتج بـه أصـحاب             ٨٤)) و جائز الحديث    ننكرها من حسنها ، وه    
الكتب الستة كلهم ، والمطلع على حديثه يعلم أن أكثره عن أبيه ، والظاهر أن كلام أحمـد موجـه                    

عامة ما يـروى    : (( للمتن لا للسند ، يؤكد هذه الحقيقة أن أحمد نفسه ، يقول في عبداالله بن بريدة                 
 ، فالإمام أحمد فيما ظهر لي ينكر بعض أحاديث عبـداالله        ٨٥] )) أي عن عبداالله ابنه      [عن بريدة عنه    

 ، وكل هـذه     ٨٦بن بريدة عن أبيه لما فيها من زيادات وإضافات مفصلة وأحكام لا توجد في غيرها              
 الأمور تستحسن لغرابتها ، ولكن أحمد يجعل تلك المتون الغريبة مثار تساؤل ، بل استنكار  ؛ لأنه في                  
بعض النصوص وجدناه يصف حديث عبداالله هذا  بالضعف ، وبأنه روى عن أبيه أحاديث منكرة ،                 

  ٨٧.وأن في نفسه منه شيء ، وأن أخاه سليمان أوثق وأفضل منه ، وأصح حديثاً 

                                                           
   ) .١٤٦ / ١(   الجرح والتعديل ٧٩
   ) .١٥٠٦( ، و مسلم  ) ٢٣٩٨(  أخرجه البخاري ٨٠
   ) .١٧٠ / ١(   الجرح والتعديل ٨١
   )  .١٥٠٦(   انظر صحيح مسلم حديث رقم ٨٢
   ) .١٧٠ / ١( لجرح والتعديل   ا٨٣
   )  .١٩٩ص (  العلل للميموني ٨٤
   ) .١٥٨ / ٥(   ذيب التهذيب ٨٥
(  حديثاً  ، وإتحاف المهرة لابن حجر ٦٣، وذكر له  ) ٩٤ - ٢/٧٧(   للوقوف على مرويات عبداالله بن بريدة عن أبيه يراجع مسند بريدة في تحفة الأشراف ٨٦
  . حديثاً ، وهذه الأعداد كما لا يخفى بالمكرر ١١٣، وذكر له  ) ٦٠٥ - ٥٦٣ / ٢
   ) .٢٣٨ / ٢( ، والضعفاء للعقيلي ) ٢٢ /٢(   لمعرفة موقف الإمام أحمد وحكمه على عبداالله بن بريدة انظر  المصدر السابق ، والعلل برواية عبداالله ٨٧



 ٢٢

     والشواهد على هذه الحالة من حالات التفرد ليست بالقليلة ، وللاطلاع على مزيد من النصوص               
، فقد أفردنـا فـصلاً      " آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره        "  كتابنا المطول    ، يمكن مراجعة  

  ٨٨.كاملاً عن التفرد وموقف الحفاظ منه 
  

  .الاضطراب : ثالثاً 
رواية الحديث على أوجه    :      الاضطراب في المتن يعد سبباً كافياً لنقده ؛ لأن الاضطراب الذي هو             

؛ يدل على وجود خلل في رواية ذلك المتن ، وفي تقرير هذه الحقيقة العلمية               مختلفة متساوية في القوة     
)) إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفـاظ            : (( يقول الإمام عبدالرحمن بن مهدي      

.٨٩  
فأما إن اضطرب الحفاظ على ذلك المحدث فيما يرويه من متون كان هذا مشعراً بوجود الخلل ، ولذا                  

:   إن سماك بن حرب أصلح منه ، وعلل هذا الحكم بقولـه             : لإمام أحمد في عبدالملك بن عمير       قال ا 
  .، وهذا يشمل المتن بالتأكيد ٩٠))وذلك أن عبدالملك تختلف عليه الحفاظ (( 

فمما يوجب تقوية أحد الخبرين المتعارضين ،       : ((      وقد قرر هذه الأمر الخطيب البغدادي في قوله         
لى الآخر سلامته في متنه من  الاضطراب ، وحصول ذلك في الآخر ؛ لأن الظن بـصحة       وترجيحه ع 

ما سلم متنه من الاضطراب يقوي ، ويضعف في النفس سلامة ما اختلف لفظ متنـه ، وإن كـان                    
اختلافاً يؤدي إلى اختلاف معنى الخبر فهو آكد وأظهر في اضطرابه ، وأجدر أن يكون راويه ضـعيفاً             

ا سمعه ، أو كثير التساهل في تغيير لفظ الحديث ، واإن كان اختلاف اللفظ لا يوجب                 قليل الضبط لم  
  ٩١)) اختلاف معناه ، فهو أقرب من الوجه الأول غير أن ما لم يختلف لفظه أولى بالتقديم عليه 

  
أن      ومما يدل على أن اضطراب الراوي في المتون التي يرويها يكون موجباً ؛ لضعفه عند النقـاد ،        

إذا رمى أحدكم جمرة العقبة ، فقد : " الحجاج بن أرطاة روى حديثاً مرفوعاً في الحج ، فقال فيه مرة     
 ،  ٩٣. . "إذا رميتم ، وذبحتم ، وحلقتم ، حل لكم          : "  ، ومرة قال     ٩٢" حل له كل شيء إلا النساء       

 هذا مـن تخليطـات      : (( ، قال البيهقي     ٩٤. . "إذا رميتم ، وحلقتم ، فقد حل        : " ومرة قال فيه    

                                                           
   ) .١٠٦٨ - ١٠١٠ / ٢(   انظر كتابنا المذكور أعلاه ٨٨
   ) .٤٣٥ص  (   الكفاية للخطيب٨٩
   ) .٢٧٩ / ٤(   الجرح والتعديل ٩٠
   ) .٤٣٤ص (   الكفاية ٩١
   ) .١٩٨٧(   سنن أبي داود ٩٢
   ) .٣٩٦٣( رقم النص  ) ٣٢٣ / ٢(   تفسير الطبري ٩٣
   ) .١٤٣ / ٦(   أخرجه أحمد في المسند ٩٤



 ٢٣

مداره على الحجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف ، ومع ذلك    : (( ، وقال العراقي    ٩٥)) الحجاج بن أرطاة    
، ولذا ضعف أهل العلم الحجاج بن أرطاة ؛ لوجود مثل هذه            ٩٦)) فقد اضطرب في إسناده ، ولفظه       

لِم ليس هو   : ا قيل له     ، كما قال الإمام أحمد في شأنه لم        ٩٧الاضطرابات في متونه ، ولأسباب أخرى       
لأن في حديثه زيادة على حديث الناس ، ليس يكاد له حـديث ؛ إلا          : (( عند الناس بذاك؟  ، فقال       

شأنه أنه يزيد في الأحاديث     : (( ما شأنه ؟ ، فقال      : ، وسأل رجال أحمد عن الحجاج       ٩٨)) فيه زيادة   
  . ، وهذا يدل على اضطراب حفظه في المتون ٩٩)) 

جعل أئمة الجرح والتعديل الاضطراب في المتن أو الإسناد علامة على سوء الحفظ ، فهاهو                    وقد  
كانوا قوماً لا يحفظـون ،      : (( أبو حاتم الرازي لما سأله ابنه عن بعض الرواة لِم لم يحتج هم ، فقال                

مثـل هـذا     ، وفي    ١٠٠)) فيحدثون بما لا يحفظون ، فيغلطون ، ترى في أحاديثهم اضطراباً ما شئت              
كل رواياته مضطربة ، و يخالف الناس في أسـانيدها ،              : (( يقول ابن عدي في بحر بن كنيز السقاء         

   .١٠١)) ومتوا 
:  عن اضطراب ألفاظ المتون ،  يقول فيه          - رحمه االله    -     ونختم هذا السبب بكلام مهم لابن القيم        

لوه  قصة أخرى ، كما جعلوا الإسراء مراراً وهذه طريقة ضعفاء النقدكلما رأوا  اختلاف لفظ جع       (( 
 من جابر بعيره مراراً ؛ لاختلاف ألفاظه ، وجعلوا طـواف            ؛ لاختلاف ألفاظه ، وجعلوا اشتراءه       

الوداع مرتين ؛ لاختلاف سياقه ، ونظائر ذلك ، وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقـة ،                   
        ١٠٢)) .ن الغلط ، ونسبته إلى الوهم ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوماً م

       
  .حدود نقد المتن عند علماء الجرح والتعديل : المبحث الثالث 

       
     نصل هنا إلى مبحث مهم نسعى فيه إلى بيان الفرق الرئيس بين منهج أئمة الجرح والتعـديل في                  

ض المفكرين في العصر الحديث كالأسـتاذ  نقد المتن الحديثي ، ومنهج غيرهم من المعتزلة قديماً ، أو بع           
  .أحمد أمين ، وكذا عدد من المستشرقين الذين كتبوا حول السنة النبوية 

                                                           
  .ضطرب لأحمد بازمول ، واستفدت هذا المثال من كتاب المقترب في بيان الم ) ١٣٦ / ٥(   السنن الكبير ٩٥
   ) .٨١ / ٥(   طرح التثريب ٩٦
  ) .١٧٥ - ١٧٢ / ٢(   انظر ذيب التهذيب ٩٧
   ) .١٥٦ / ٣(   الجرح والتعديل ٩٨
   )٢٤٥ص (   العلل برواية الميموني ٩٩

   ) .١٣٣ / ٢(   الجرح والتعديل ١٠٠
   ) .٥٥ / ٢(  الكامل ١٠١
   ) .٢٩٧ / ٢(   زاد المعاد ١٠٢



 ٢٤

     والملاحظ أن الفريق المقابل لعلماء الحديث يرى أن نقد المتن عند المحدثين لم يكن عميقـاً ، ولا                  
 في مطالبهم نجد أم يريدون نقداً عقلياً ،         مقارباً للجهود المبذولة في نقد السند عندهم ، ثم إذا نظرنا          

  .يعتمد على النظر العقلي ، والتجارب ، وما إلى ذلك 
     والحقيقة أن منهجية المحدثين مختلفة كل الاختلاف عن مثل هذه المطالب ؛ لأن الأسس عنـدهم                

  :قائمة على ما يلي 
ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنـون       ذلك الكتاب لا     * ألم :  الإيمان بالغيب ، قال تعالى       - ١

  ]٢-١: البقرة [   بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
:      واجبة ، قال الإمام أحمد بـن حنبـل            ورسالته ، وأن طاعته       الإيمان بصدق نبوة محمد      - ٢

:  جعل يتلو     في ثلاثة وثلاثين موضعاً ، ثم      نظرت في المصحف ، فوجدت فيه طاعة رسول االله          (( 
            فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم   ]فجعل ،  ] ٦٣:النور

وما الفتنة ؟ الشرك ، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ ، فيزيغ قلبه فيهلـك ،                   : يكررها ، ويقول    
، ثم  ] ٦٥:النساء [ ينهم   فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ب         : وجعل يتلو هذه الآية     

     ١٠٣)) .  فهو على شفا هلَكة من رد حديث النبي : قال 
إلا إني أُعطيت القـرآن ،       : " قال  .  ينظر علماء الحديث إلى السنة على أا وحي غير متلو            - ٣

 ـ          : ((  ، وقال الإمام الشافعي      ١٠٤. . " ومثلَه معه    ن وما فرض رسول االله شيئاً قط إلا بـوحي ، فم
مـا  : " قال   رسول االله   ] عن  [ الوحي ما يتلى ، ومنه ما يكون وحياً إلى رسول االله ، فيستن به               

تركت شيئاً مما أمركم االله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا شيئاً مما اكم عنه إلا وقد يتكم عنـه ، وإن                      
  " .لوا في الطلب الروح الأمين قد ألقي في روعى أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها فأجم

ما لم يتل قرآناً إنما ألقاه جبريل في روعه بأمر االله فكان وحياً إليه ، وقيل جعل االله إليه                   :      وقد قيل   
لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسن ، وأيهما كان فقد ألزمهما االله تعالى خلقـه                     

 ، وهذا الذي حـرره      ١٠٥)) رض عليهم اتباع سنته     ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فيما سن لهم ، وف          
، ورسول االله وإن كان يجتهد في بعض الأمـور علـى القـول             ١٠٦الشافعي هو رأي علماء الحديث      

 علـى خطـأ في      الراجح ، إلا أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام كان في زمن الوحي ، ولا يقـر                 
         .لى رضا الخالق من إقرار االله عز وجل له يدل ع  ، وهذا نوع١٠٧اجتهاده 

                                                           
  ) .١/٢٦٠(ة  الإبانة لابن بط١٠٣
  .وغيرهم ) ١٢(، وابن حبان في صحيحه ) ١٢( ، وابن ماجه ) ٢٦٦٤( ، والترمذي  ) ٤٦٠٤( ، وأبوداود  ) ١٣٠ / ٤(   أخرجه أحمد في المسند ١٠٤
   ) .٢٩٩ / ٧(  الأم ١٠٥
،  ) ٢١١- ٢١٠ص ( ال الرجال للجوزجاني  ، أحو ) ٣٠٥ / ١٣( ، وفتح الباري  ) ١٥٣ / ١(   انظر سنن الدارمي ، باب السنة قاضية على الكتاب ، ١٠٦

   ) .٩٨ - ٩٦ / ١( والإحكام لابن حزم 
   ) .٢١ / ٤( ، والموافقات للشاطبي  ) ٥٢٤ص (   انظر التبصرة للشيرازي ١٠٧



 ٢٥

      بينما أصحاب الموقف الآخر إن كانوا من المستشرقين فهم أبعد ما يكونون عن هذه النظـرة ؛                 
  . ، وبعضهم أصلاً من الملاحدة الذين لا يدينون بدين لأم لا يؤمنون ببعثة محمد 

 العصر الحديث ، فهم يطـالبون            وأما المخالف لمنهجية أهل الحديث من المعتزلة والمتأثرين م في         
بعرض السنة على القرآن ، والبعض يتوسع في ذلك حتى كأنه يريد رد أكثر السنة ، وموقف المحدثين                  

تـبين  : من هذه القضية أيضاً مختلف ؛ لأم يرون أن السنة شارحة للقرآن ، ومبينة له ، وبالتالي هي      
ه ، وتبسط مختصره ، ولذا فأهل الحديث يرون         مجمله ، تخصص عامه ، وتقيد مطلقه ، وتوضح مشكل         

أن السنة الصحيحة التي توفرت فيها شروط الصحة المعروفة لا يجب عرضها على القرآن ؛ لأن الخبر                 
 وغيره من   ١٠٨النبوي لا تتكامل شروط الصحة فيه إلا وهو غير مخالف للكتاب كما هو رأي الشافعي              

  .أهل الحديث 
السنة قاضية على الكتـاب ،      : ((  السابق ، نجد أن يحيى بن كثير يقول               وتأكيداً لموقف المحدثين  

الكتاب أحوج إلى السنة ، من الـسنة        : (( ، ويقول مكحول    ١٠٩)) وليس الكتاب قاضياً على السنة      
   .١١٠)) للكتاب 

     وقد وضح أحد أئمة الجرح والتعديل هذه الحقيقة بصورة جلية تدل على أـا كانـت قـضية                 
شـرائط   " هذه الأخبار مما ذكرنا في كتاب       : (( ندهم رحمهم االله تعالى ، يقول ابن حبان         محسومة ع 

قد يستقل بنفسه في حالة دون حالة حتى يستعمل على          ] يعني القرآن   [ أن خطاب الكتاب    " الأخبار
عموم ما ورد الخطاب فيه ، وقد لا يستقل في بعض الأحوال حتى يستعمل على كيفية اللفظ امـل           

  .الذي هو مطلق الخطاب في الكتاب دون أن تبينها السنن 
 كلها مستقلة بأنفسها لا حاجة ا إلى الكتاب ؛ لأا المبينة مل الكتاب ،                    وسنن المصطفى   

 فأخبر جل    وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم        : والمفسرة لمبهمه، قال االله جل وعلا       
 ، وما أشبهها من مجمل الألفاظ في الكتاب          أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة    : وله  وعلا أن المفسر لق   

    رسولُه                 مل ، وإنما الحاجة تكون للمجملومحال أن يكون الشيء المفسر له حاجةٌ إلى الشيء ا ، 
 ، فأتى بما لا يوافقـه الخـبر ،          ضد قول من زعم أن السنن يجب عرضها على الكتاب         إلى المفسر   

  ١١١)) . فع صحته النظر ويد
       

     وأما الداعون إلى نقد المتون الحديثية الصحيحة على منهج المحدثين بمقتضى النظر العقلي ، فـإن                
  :دعوم هذه لم تكن مقبولة عند علماء الحديث قديماً وحديثاً ، لما يلي 

                                                           
   ) .١٠ - ٨ / ٣( ، وانظر الموافقات للشاطبي  ) ٢٢٥ - ٢٢٤ص (   الرسالة ١٠٨
   ) .١٩١ / ٢( ، جامع بيان العلم  ) ١٤ص (  الكفاية ١٠٩
   ) .١٥ / ٤( ، والموافقات للشاطبي  ) ١٤ص (  الكفاية ١١٠
   ) .٩١ / ٥(  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ١١١
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إن للعقل حـداً    : (( حمه االله    العقل البشري محدود في إمكانياته ومجالاته ، ولذا يقول الشافعي ر           - ١
 ، أي أن العقل كحاسة البصر عند الإنسان ، فكما    ١١٢)) ينتهي إليه ، كما أن للبصر حداً ينتهي إليه          

أا محدودة جداً ونطاقها ضيق ، ومجالاا قاصرة ، كذلك العقل محدود أيضاً ، ومما يثبت ذلك الواقع                  
عقل لا يعرفه ولا يحيط به ، بل ولا يتـصوره ، ومـع              التاريخي للعقل البشري ، فكم من أمر كان ال        

مرور الزمن وتقدم العلم المادي تمكن العقل البشري من إدراك تلك الأمور والقبول ا ، وقابلية العقل                 
للتطور وللتقدم من أظهر الأدلة على قصوره ، ونقصانه عن حد الكمال ، فالواجب على الباحـث                 

ات العقلية لمتن حديث نبوي يتفق أهل الحديث على صحته ، أن            حين تنقدح في ذهنه بعض المعارض     
يشك أولاً في سلامة تلك المعارضات ، ويدقق بإمعان في صحتها ، ويعرضها على المحكات العلميـة                 
المعاصرة الدالة على حدود العقل ، وإمكانية دخول الخطأ ، والوهم ، والغلط عليه ، وفي مثل هـذا                   

 مقالة أهل الكلام ، فوجدم يقولون على االله ما لا           - رحمك االله    - تدبرت   وقد: (( يقول ابن قتيبة    
يعلمون ، ويعيبون الناس بما يأتون ، ويبصرون القذى في عيون الناس ، وعيـوم تطـرف علـى                   

، والإنصاف واجب   ١١٤)) ، ويتهمون غيرهم في النقل ، ولا يتهمون آراءهم في التأويل            ١١٣الأجذاع
  .    خذ ، وفيما يدع على المسلم فيما يأ

 الإنكار العقلي أسهل من الإثبات ؛ لأن المنكر يصدر في نفيه عن عدم العلم ، ولذا يقرر العلماء                   - ٢
 ، ثم إن الإنكار العقلي هو في حقيقتـه نفـي ،         ١١٥أن أكثر الجهل إنما يقع في النفي لا في الإثبات           : 

إن العلم يتقدم بالإثبات لا بالنفي والإنكـار ،         : والنفي لا يزداد ؛ لأنه موقف سلبي ، ومن هنا قيل            
  .وإدراك هذه الحقيقة أدت بكثير من علماء الغرب إلى الاعتراف ببعض الظواهر الغريبة على العقل 

 مكانته في عقيدة المسلمين ، وله       ، وللنبي         وعلماء الحديث مدار عملهم على أحاديث النبي        
هو رسول من رب العالمين ، ويتلقى الـوحي ، وأحـاط بعلـوم              عليه الصلاة والسلام خصائصه ، ف     

ومعارف أطلعه االله عليها لم يحط ا إي إنسان عادي ، وكل هذا يعطي أحاديثه الصحيحية التي قـد                   
   ١١٦.يستبعدها العقل خصوصية معينة ؛ لقوة احتمال أن تكون من أمور الغيب 

شري لا يسلم من التـأثر بـالأهواء والأعـراف           المعايير العقلية ليست واحدة بل إن العقل الب        - ٣
والعادات ، ولذا كانت أحكام العقل مختلفة في كثير من القضايا ، مما يؤدي للاضـطراب والتنـازع              
والتناقض ، مع أن المرجع في ذلك كله للعقل ، وفي تقرير هذه الحقيقة يقول أحد العلماء المنـافحين                   

وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس         : (( ن قتيبة   عن منهجية أهل الحديث ، وهو الإمام اب       

                                                           
   ) .١٨٧ / ٢(   مناقب الشافعي للبيهقي ١١٢
  .  أي النخل ١١٣
   ) .١٢ص (   تأويل مختلف الحديث ١١٤
   ) .١٢٥-١/١٢٤(   اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ١١٥
   ) .٢٧٦ص ( سنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي   انظر ال١١٦
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، وإعداد آلات النظر ؛ أن لا يختلفوا كما لا يختلف الحُساب ، والمُساح والمهندسون ؛ لأن آلتهم لا                   
تدل إلا على عدد واحد ، وإلا على شكل واحد ، وكما لا يختلف حذاق الأطباء في الماء ، وفي نبض                

ائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحد ، فما بالهم أكثر الناس اختلافاً ، لا يجتمع                 العروق ؛ لأن الأو   
 أن ننتقل عن أصـحاب      - رحمك االله    -ولو أردنا   . . . اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين         

الحديث ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام ونرغب فيهم ؛لخرجنا من اجتماع إلى تشتت ، وعن نظام                
  .١١٧))  ، وعن أنس إلى وحشة ، وعن اتفاق إلى اختلاف إلى تفرق

  ! فإلى أي عقل يكون التحاكم ؟
  ! وكيف يحتكم إلى شيء يتفاوت ، ويتباين ، ويتصف بالنسبية زماناً ، ومكاناً ؟

     إن الأخذ بالنقد العقلي للمتون سيفتح باب المعايير الذاتية ، ويجعلها هي السائدة ، وسيجني على                
 الموضوعية ويقضي عليها ، وفي هذا بلا شك جناية على السنة النبوية ، وهـدم لأسـسها ،                   المعايير

وتقويض لأركاا ، فأحدهم يثبت حديثاً ، والآخر ينفيه بناء على مقاييس عقله وهـواه ، وتـصبح             
ثون سداً لهذه   قواعد تمييز المقبول من المردود في السنة باً للفوضى التي لا ضابط لها  ، ولهذا رأى المحد                 

الذريعة ، ونظراً لكثرة مفاسد هذا النوع من النقد ، اتفق أئمة النقد الحديثي على غلق هذا البـاب ،                    
  .ولا شك أن هذا منهم مراعاة لمآلات الأفعال ونتائج التصرفات 

ر سلمنا أن النقد العقلي للمتون الحديثية الصحيحة مض       :      ويبقى تساؤل مهم أن نجيب عنه ، وهو         
بمكانة السنة وحجيتها ، وسلمنا لكم بأن التوسع في عرض كل حديث على القرآن غير مستقيم لمـا                  

  تقدم ، ولكن لماذا لم يتوسع المحدثون في نقد المتن الحديثي بمتن حديثي آخر ؟
الجمـع  : " إن من أهم ركائز المنهج الحديثي العمل بقاعدة         :      وللإجابة عن هذا السؤال ، نقول       

، كما قرر ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل وابن خزيمـة           "  الأحاديث المختلفة مقدم على الترجيح       بين
، وبناء على هذا ، لم يتسرع علماء الحديث في الحكم بمعارضة متن لآخر ـر وجـود                  ١١٨وغيرهم  

مـن  اشتباه في أن أحدهما يخالف الآخر ، بل مادام الجمع ممكناً بتأويل سائغ غير متكلف فهـو أولى                   
  .الحكم بتصحيح أحدهما ، وتضعيف الآخر 

     ولكنهم في تطبيق هذه القاعدة متفاوتون ما بين متوسع في الجمع ، وما بين متحفظ ، و إظهـار          
هذه الحقيقة يحتاج لاستعراض العديد من النصوص التي وقع فيها خلاف بينـهم في تـضعيفها ، أو                  

لنكارة ، ولعل هذا يكون بحثنا القادم إن شاء االله في           تصحيحها بسبب الحكم على المتن بالشذوذ أو ا       
  .نقد المتن الحديثي ، واالله أعلم 

  .     وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

                                                           
   ) .١٤ - ١٣ص (  تأويل مختلف الحديث ١١٧
  ) .٤٣٢ص(، والكفاية ) ٣/٢٠(، ومسائل صالح بن أحمد  ) ٣٤٢ - ٣٤١ ، ٢٨٥ ٠ ٢٨٤ص (  انظر الرسالة للشافعي ١١٨
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  الخاتمة

 ظهر لنا من خلال هذا البحث ، أن الزعم بأن كتب الرجال والعلل قد خلت من نقد المـتن ،                     - ١
  . كان المقصود ذا النفي العموم كما هو ظاهر عبارة الدكتور الدميني غير صحيح علمياً إذا

 الوقوف على نصوص تطبيقية عدة يظهر منها بجلاء أن نقد المتن كـان              - بحمد االله    - تيسر لنا    - ٢
  .ركناً من أركان العملية النقدية لدى علماء الجرح والتعديل في حكمهم على الرواة 

ال أئمة الجرح والتعديل في نقد سند الحديث ، لا يعني وجود تجاهل لنقـد                إن الاعتماد على أقو    - ٣
المتن ، إذ الحكم على الراوي من قبل أولئك الأئمة أو بعضهم على الأقل هو نتيجة ملخصة لعمليـة                   
نقدية من أهم أركاا النظر في مدى سلامة متون ذلك الراوي ، وعليه فإن اعتماد الباحث الحـديثي       

مثلاً في تضعيف حديث ما ، لا يعني        " منكر الحديث   " أن فلاناً   : ن حنبل ، أو البخاري      على قول اب  
تجاهل نقد المتن ؛ لأن الراوي ما وصف بمثل ذلك الوصف في الغالب إلا لوجود مرويات منكـرة في               

  .متونه 
  :ملة  إن أسباب نقد المتن الحديثي عند أئمة الجرح والتعديل ،  لا تخرج عن ثلاثة في الج- ٤
 المخالفة أي تعارض المتن الحديثي مع ظاهر القرآن ، أو تعارضه مع متن حديثي آخر صحيح                 -) أ  ( 

  .، أو معارضته للإجماع ، أو معارضته لرأي الراوي الأعلى 
  . التفرد -) ب ( 
  . الاضطراب -) ج ( 
 الـسنة النبويـة      إن أئمة الجرح والتعديل ، بل وعلماء الحديث قاطبة ، يضيقون مبدأ عـرض              - ٥

الصحيحة على القرآن ؛ لأما يرون أن الكل وحي من االله ، وأن السنة إذا كانت صـحيحة وفـق                    
شروط الصحة عند أهل الحديث ، لا يمكن أن تعارض القرآن ، بل هي إما مبينة مله ، أو مخصصة                    

  الخ . . لعامه ، أو مقيدة لمطلقه 
ء الحديث عامة ، لا يرون فتح باب النقد العقلي للمتـون ؛              إن أئمة الجرح والتعديل ، بل علما       - ٦

  .  لأن مفاسده أكثر من مصالحه ، كما وضحناه في محله 
     وفي الختام فإننا نوصي ببحث بعض الموضوعات المتعلقة بنقد المتن ؛ لكوا ذات أثر إيجابي ، ولم                 

  :نقف على من بحثها بصورة جيدة ، وهي 
  . ألفاظ الجرح أثر نقد المتن في  -
  مراتب علماء الجرح والتعديل من حيث العناية بنقد المتن من حيث الكثرة والقلـة ، والتـشدد                   -

  .الخ. . والتساهل  
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 أيوجد اتفاق بين علماء الحديث المتقدمين في الأخذ بنقد المتن أم هناك اجتهادات متنوعة في التطبيق      -
  ، وما حدود تلك الاجتهادات ؟

قد المتن في الاختلاف الواقع بين علماء الجرح والتعديل في كثير من الرواة ؟ وعليه فهل                 هل يؤثر ن   -
يمكن الاعتداد بمعيار العناية بنقد المتن بوصفه أحد المرجحـات عنـد تعـارض أقـوال النقـاد في                            

  أحد الرواة ؟
لرد والتوقـف والتأويـل ،       مواقف العلماء في الفكر الإسلامي حين يستشكلون متناً حديثياً بين ا           -

وعلاقة ذلك بالمتشابه ، وعلاقته بقضية تعارض النقل والعقل ، وثمار تلك المواقـف عـبر التـاريخ                  
  .للاعتبار منها في تحقيق مآلات الأفعال ونتائج التصرفات  

  


